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مقدمة

ــا لا نتحــدث عــن امتيــاز خــاص أو شــكل مــن أشــكال  حيــن نتحــدث عــن الحــق فــي الرعايــة الصحيــة والطبيــة فــي أماكــن الاحتجــاز فإنن
الرفاهية بل عن حق مكفول بموجب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر بجانب الدستور والقانون المصري.

الحــق فــي الرعايــة الصحيــة هــو حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان يضمــن التمتــع بأفضــل مســتوى صحــي ممكــن بدنيًــا وعقليًــا، ولا 
يقتصــر علــى توفيــر الرعايــة الطبيــة بــل يشــمل أيضــاً العوامــل الأساســية كالميــاه النظيفــة، والغــذاء الآمــن، والســكن، والظــروف 

البيئية الصحية. هذا الحق مسؤولية تقع على عاتق الدول لضمان توفيره للجميع دون تمييز. 

الهدف من الورقة

الصحيــة والطبيــة  الرعايــة  المحتجزيــن فــي  حــق  المصريــة لضمــان  الحقوقيــة والقانونيــة  المرجعيــة  لقــراءة فــي  الورقــة  تهــدف 
والاستشــهاد بحــالات عــدد مــن المحتجزيــن والمحتجــزات الذيــن وثقــت ورصــدت المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات أوضاعهــم 

لتبين ما إذا كانت ظروف الاحتجاز الحالية في مصر تضمن للمحتجزين رعاية تحافظ على سلامتهم وحياتهم وذلك من:

استعراض المواد القانونية الخاصة بالتعامل الطبي مع المرضى من السجناء.
استعراض ما ينص عليه القانون بشأن الإفراج الصحي وآلية تطبيقه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

اســتعراض مــا تمكنــت المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات مــن توثيقــه ورصــده مــن حــالات الإهمــال الطبــي فــي أماكــن الاحتجــاز 
خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025 .

الخروج بتوصيات للجهات المعنية لضمان ألا يصبح الاحتجاز وإدارته في حد ذاتهما مصدر خطر على صحة وحياة المحتجزين.

الحق في الرعاية الصحية للمعتقلين في القانون الدولي

يُعــد الحــق فــي الرعايــة الصحيــة أحــد الحقــوق الأساســية للإنســان، ولا يســقط بالحرمــان مــن الحريــة. فالقانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني يُلزمــان الــدول بتوفيــر مســتوى مناســب مــن الرعايــة الصحيــة لجميــع الأشــخاص الخاضعيــن 

لولايتها، بما في ذلك المعتقلين والسجناء وأسرى الحرب.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
ــةً علــى  تنــص المــادة (25-1) علــى أن لــكلِّ شــخص حــقٌّ فــي مســتوى معيشــة يكفــي لضمــان الصحــة والرفاهــة لــه ولأســرته، وخاصَّ
صعيــد المــأكل والملبــس والمســكن والعنايــة الطبيــة وصعيــد الخدمــات الاجتماعيــة الضروريــة، ولــه الحــقُّ فيمــا يأمــن بــه الغوائــل فــي 
ــه والتــي تفقــده أســباب  ــر ذلــك مــن الظــروف الخارجــة عــن إرادت ــل أو الشــيخوخة أو غي ــة أو المــرض أو العجــز أو الترمُّ حــالات البطال
عيشــه. حــق كل إنســان فــي مســتوى معيشــي كافٍ يضمــن الصحــة والرفاهيــة، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الطبيــة" وهــو حــق يرســخ 

شمولية الحق في الصحة لجميع الأفراد دون تمييز.

ــه  ــا، ولكنهــا شــاركت فــي صياغت ــر ملزمــة قانونيً ــة غي ــه وثيقــة إعلاني ــم تنضــم مصــر رســميًا للإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان لأن ل
وتعتبــر مبادئــه جــزءًا لا يتجــزأ مــن دســتورها الحالــي. تعتبــر مصــر عضــوًا مؤسسًــا فــي الأمــم المتحــدة منــذ عــام 1945، ووقعــت علــى 
العديــد مــن المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان التــي صــدرت بعــد الإعلان العالمــي، مثــل العهــد الدولــي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعد إقرارها بموجب قرارات جمهورية.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)
تقــر المــادة (12) بحــق كل شــخص فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة يمكــن بلوغــه، وتلــزم الــدول باتخــاذ تدابيــر 

لضمان الرعاية الصحية للمحتجزين بوصفهم تحت مسؤوليتها المباشرة. 

انضمــت مصــر إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بموجــب القــرار الجمهــوري رقــم 537 لســنة 
1981. وقعــت مصــر علــى الاتفاقيــة فــي 4 أغســطس 1967، ثــم صدقــت عليهــا فــي 1 أكتوبــر 1981، ونُشــرت فــي الجريــدة الرســمية 
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فــي 8 أبريــل 1982.  وقــد صــدر إعلان مرفــق بالتصديــق ينــص علــى تحفــظ واحــد علــى أن التزامــات مصــر ســتكون بمــا لا يتعــارض مــع 
الشريعة الإسلامية. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
تؤكــد المــادة (1/10) علــى معاملــة جميــع الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية تحتــرم كرامتهــم، وهــو مــا يقتضــي 

توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. صدقت عليه مصر عام 1982

اتفاقية مناهضة التعذيب (1984)
تنــص المــادة الاولــى مــن الاتفاقيــة علــى أنــه لأغــراض هــذه الاتفاقيــة يقصــد 'بالتعذيــب ' أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، 
ــى  ــث، علــى معلومــات أو عل ــا، يلحــق عمــدًا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثال جســديا كان أم عقلي
اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث 
- أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألــم أو العــذاب لأي ســبب يقــوم علــى التمييــز أيــا كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت 
عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية كمــا تحظــر المــادة (16) أي معاملــة قاســية أو لا إنســانية، ويُعتبــر حرمــان 

المعتقل من العلاج أو الإهمال الطبي شكلاً من هذه المعاملة. صدقت عليها مصر عام 1986

الالتزام القانوني للدول

تتحمــل الــدول المســؤولية الكاملــة عــن صحــة وسلامــة الأشــخاص المحتجزيــن لديهــا. ويُعــد الإهمــال الطبــي أو الحرمــان مــن الــعلاج 
انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

قواعد ومعايير تكميلية

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا – 2015)
قواعــد نيلســون مانــديلا هــي مبــادئ الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، التــي تــم اعتمادهــا لتكريــم نيلســون 
مانــديلا ولضمــان حمايــة حقــوق الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم. تهــدف إلــى تحســين ظــروف الســجون مــن خلال احتــرام كرامــة 

السجناء ومنع أي معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. 

تنــص القواعــد (24–35) علــى أنــه يجــب أن يتمتــع الســجناء بنفــس مســتوى الرعايــة الصحيــة المتــاح فــي المجتمــع، وأن تُــدار الخدمــات 
الصحية من قِبل مهنيين مستقلين طبيًا، على سبيل المثال:

ــى بعــض الإلمــام بالطــب النفســي.  ــى الأقــل، يكــون عل المــادة 22: يجــب أن توفــر فــي كل ســجن خدمــات طبيــب مؤهــل واحــد عل
وينبغــي أن يتــم تنظيــم الخدمــات الطبيــة علــى نحــو وثيــق الصلــة بــإدارة الصحــة العامــة المحليــة أو الوطنيــة. كمــا يجــب أن تشــتمل 

على فرع للطب النفسي تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة.

المــادة 22 -2: أمــا الســجناء الذيــن يتطلبــون عنايــة متخصصــة فينقلــون إلــى ســجون متخصصــة أو إلــى مستشــفيات مدنيــة. ومــن 
الواجــب، حيــن تتوفــر فــي الســجن خدمــات الــعلاج التــي تقدمهــا المستشــفيات، أن تكــون معداتهــا وأدواتهــا والمنتجــات الصيدلانيــة 
ــن ذوي  ــة اللازمــة للســجناء المرضــي، وأن تضــم جهــازا مــن الموظفي ــة والمعالجــة الطبي ــر الرعاي ــة بغــرض توفي ــزود بهــا وافي التــي ت

التأهيل المهني المناسب.

المــادة 24: يقــوم الطبيــب بفحــص كل ســجين فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد دخولــه الســجن، ثــم بفحصــه بعــد ذلــك كلمــا اقتضــت 
الضــرورة، وخصوصــا بغيــة اكتشــاف أي مــرض جســدي أو عقلــي يمكــن أن يكــون مصابــا بــه واتخــاذ جميــع التدابيــر الضروريــة لعلاجــه، 
وعــزل الســجناء الذيــن يشــك فــي كونهــم مصابيــن بأمــراض معديــة أو ســارية، واســتبانة جوانــب القصــور الجســدية أو العقليــة التــي 

يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين.
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التزامات دستورية وقانونية مصرية

دستور 2019

تنص المادة 18 من الدستور المصري (دستور 2019) على أن:
لــكل مواطــن الحــق فــي الصحــة وفــي الرعايــة الصحيــة المتكاملــة وفقــاً لمعاييــر الجــودة، وتكفــل الدولــة الحفــاظ علــى مرافــق 

الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
هــذه النصــوص الدســتورية تُعــد ضمانًــا عامًــا لحــق الصحــة والرعايــة الصحيــة لــكل المواطنيــن، ومنهــم المحتجــزون، خصوصًــا فــي 

الحالات التي يكون فيها تجاهل الرعاية الصحية خطرًا على الحياة.

والمادة 55:
كل مــن يقبــض عليــه، أو يحبــس، أو تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامتــه، ولا يجــوز تعذيبــه، ولا ترهيبــه، ولا إكراهــه، 
ولا إيــذاؤه بدنيًــا أو معنويًــا، ولا يكــون حجــزه، أو حبســه إلا فــي أماكــن مخصصــة لذلــك لائقــة إنســانيًا وصحيــاً، وتلتــزم الدولــة بتوفيــر 

وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

والمادة 56: 
الســجن دار إصلاح وتأهيــل. وتخضــع الســجون وأماكــن الاحتجــاز للإشــراف القضائــي، ويحظــر فيهــا كل مــا ينافــي كرامــة الإنســان، أو 

يعرض صحته للخطر

قانون تنظيم السجون

القانــون المنظــم للســجون فــي مصــر هــو القانــون رقــم 14 لســنة 2022، والــذي عــدّل قانــون تنظيــم الســجون القديــم رقــم 396 لســنة 
1956. أهــم مــا جــاء فيــه هــو تغييــر مســمى الســجون إلــى "مراكــز الإصلاح والتأهيــل"، مــع التأكيــد علــى دورهــا فــي رعايــة وتأهيــل 

المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا. كما يتضمن تغييرات في المصطلحات مثل استبدال "السجين" بـ "النزيل".   

رغــم التعــديلات، لا يــزال القانــون رقــم 396 لســنة 1956 هــو الإطــار القانونــي الرئيــس حيــث يتنــاول الفصــل الســابع منــه تنظيــم الرعايــة 
الصحية للمحتجزين كالتالي:

المادة 33
يكــون فــي كل ليمــان أو ســجن غيــر مركــزي طبيــب أو أكثــر أحدهــم مقيــم منــوط بــه الأعمــال الصحيــة وفقــاً لمــا تحــدده اللائحــة 
الداخليــة. ويكــون للســجن المركــزي طبيــب فــإذا لــم يعيــن لــه طبيــب كلــف أحــد الأطبــاء الحكومييــن أداء الأعمــال المنوطــة بطبيــب 

السجن.

المادة 33 مكرر
تلتــزم المنشــآت الطبيــة الحكوميــة والجامعيــة بــعلاج المســجونين المحاليــن إليهــا مــن الســجون لعلاجهــم، وفقــاً للضوابــط والشــروط 

التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية.

المادة 35
كل مســجون محكــوم عليــه نهائيــاً يتبيّــن لطبيــب الســجن أنــه مصــاب بخلــل فــي قــواه العقليــة يُعــرض أمــره علــى مديــر إدارة الخدمــات 
الطبيــة للســجون لفحصــه فــإذا رأى إرســاله إلــى مستشــفى الأمــراض العقليــة للتثبــت مــن حالتــه نفــذ ذلــك فــوراً، فــإذا اتضــح أنــه مختــلّ 
العقــل ظــل بالمستشــفى ويبلّــغ النائــب العــام ليصــدر أمــراً بإيداعــه فيهــا حتــى يبــرأ، وعنــد شــفاء المســجون تبلّــغ إدارة المستشــفى 

النائب العام بذلك، فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.

المادة 36
كل محكــوم عليــه يتبيّــن لطبيــب الســجن أنــه مصــاب بمــرض يهــدد حياتــه بالخطــر أو يعجــزه عجــزاً كليــاً يُعــرض أمــره علــى مديــر إدارة 

الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.

https://manshu-

https://manshurat.org/node/63717



المادة 37
إذا بلغــت حالــة المســجون المريــض درجــة الخطــورة وجــب علــى إدارة الســجن أن تبــادر إلــى إبلاغ جهــة الإدارة التــي يقيــم فــي دائرتهــا 

أهله لإخطارهم بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته.

قوانين أخرى

تنــص المــادة (486) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــي (إذا كان المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة مصابــا بمــرض يهــدد بذاتــه 
أو يسبب التنفيذ حياته للخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه).

واعمــالاً لنــص المــادة 662 مــن التعليمــات العامــة للنيابــات الكتابيــة والماليــة والإداريــة : إذا كان المحكــوم عليــه مصابــاً بمــرض يهــدد 
بذاتــه أويســبب التنفيــذ حياتــه للخطــر ولــم يكــن قــد أودع الســجن بعــد تنفيــذ العقوبــة عليــه فيجــب علــى النيابــة العامــة نــدب الطبيــب 

الشرعي لفحص حالته فإذا ثبت إصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبه عليه.

لائحة السجون
تتضمــن الرعايــة الصحيــة للســجناء فــي لوائــح تنظيــم الســجون، توفيــر الرعايــة الطبيــة الأساســية فــي العيــادات والمستشــفيات 
الملحقــة بالســجون، وإجــراء الفحوصــات الطبيــة اللازمــة عنــد دخــول الســجن، وعــزل وعلاج المصابيــن بالأمــراض المعديــة، ونقــل 
ــدوري. كمــا توجــد  ــات الفحــص الصحــي ال ــي، وتنظيــم عملي ــم الــعلاج المجان ــة، وتقدي ــى المستشــفيات الخارجي ــرة إل الحــالات الخطي

إجراءات خاصة تتعلق بالإفراج الصحي المؤقت للسجناء الذين يعانون من أمراض خطيرة تهدد حياتهم. 

الإجراءات الأساسية للرعاية الصحية
الفحــص الأولــي عنــد الدخــول: يوضــع الســجين الجديــد تحــت الاختبــار الصحــي لمــدة 10 أيــام، يتــم خلالهــا إجــراء الفحوصــات والتحاليــل 

اللازمة للوقوف على حالته الصحية.

الرعايــة فــي الســجن: يتــم عــرض الحــالات المرضيــة علــى الأطبــاء فــي العيــادات أو المستشــفيات الملحقــة بالســجون، وتصــرف لهــم 
الأدوية اللازمة من صيدلية السجن.

حــالات الأمــراض المعديــة: يتــم عــزل المصابيــن بالأمــراض المعديــة فــي أماكــن منفصلــة وتوفيــر رعايــة خاصــة لهــم، كمــا يتــم تطهيــر 
الغرف التي حدثت بها الإصابة.

نقــل الحــالات الخطيــرة: فــي حالــة اســتدعى الأمــر، يتــم عــرض الســجين علــى المستشــفيات الخارجيــة لإجــراء الفحوصــات والأشــعة 
والعمليات الجراحية. 

حالات الإفراج الصحي
الاســتثناءات الخاصــة: يُمكــن الإفــراج عــن الســجناء المصابيــن بأمــراض خطيــرة تهــدد حياتهــم أو حيــاة الآخريــن، وذلــك بنــاءً علــى توصيــة 

لجنة طبية مختصة.

الفجوة بين النص والواقع

ــك الضمــان  ــن، بمــا فــي ذل ــاة وسلامــة المحتجزي ــة تجــاه حي ــة مســؤولية كامل ــل الدول ــة تتحمّ الســجون كمؤسســات للحرمــان الحري
الفعلــي لتوفيــر الرعايــة الصحيــة الملائمــة. ورغــم اســتبدال الســلطات فــي مصــر عــدد مــن الســجون القديمــة بمــا ســمّي "مراكــز إصلاح 
وتأهيــل"، مــع وعــود ببيئــة احتجــاز أكثــر إنســانية وبنيــة تحتيــة أكثــر تجهيــزا، لكــن الواقــع يكشــف اســتمرار المعانــاة والانتهــاكات 
والإهمــال الطبــي فــي أماكــن الاحتجــاز الــذي يُعــد مــن أخطــر أشــكال الانتهــاك لحقــوق الإنســان، لأنــه قــد يــؤدي إلــى تفاقــم الأمــراض، 

وفي حالات كثيرة – إلى الموت. 

فــي مصــر، تتوالــى التقاريــر مــن منظمــات حقوقيــة ودوليــة تُذكــر حــالات وفــاة ومــآسٍ طبيــة تعكــس أن الرعايــة الصحيــة فــي الســجون 
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ليســت مجــرد مســألة ضعــف مــوارد، بــل فــي بعضهــا شــبه منهجيــة مــن التقاعــس أو التأخيــر أو الرفــض مــن قبــل إدارة أماكــن الاحتجــاز 
أو الأجهزة الأمنية المتحكمة فيها بما يتجاوز النصوص القانونية واللائحية.

فقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة تصاعــدًا لافتًــا فــي أعــداد حــالات الإهمــال الطبــي، فــضلاً عــن تزايــد الوفيــات الناتجــة عنــه، ورغــم أنــه 
مــن المفتــرض امتيــاز الســجون الجديــدة بارتفــاع جهوزيــة المنشــآت الطبيــة وتكامليتهــا مــن حيــث وجــود عيــادات، ومستشــفيات، 
ومراكــز تحاليــل، إلــخ مقارنــة بالســجون القديمــة، إلا أن سياســة الرعايــة الصحيــة وتقديمهــا للســجناء تُظهــر أثــرا محــدودا، إن لــم يكــن 
منعدمــا. ويُعــزى هــذا الوضــع إلــى جملــة مــن الأســباب، علــى رأســها: غيــاب الإجــراءات الوقائيــة الكفيلــة بمنــع تفشــي الأمــراض فــي 
ــا، أو الأمــراض الجلديــة الناجمــة عــن الاكتظــاظ وحرمــان  ــاء كورون ــاء تفشــي وب بيئــة مغلقــة ومزدحمــة بطبيعتهــا مثلمــا شــاهدنا أثن
ــة، نتيجــة الإخلال بتطبيــق  ــة العلاجي ــم الرعاي ــر ممنهــج فــي تقدي ــى تقصي ــن مــن وســائل النظافــة الشــخصية، بالإضافــة إل المحتجزي

مواد قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية المتعلقة بتقديم الرعاية الطبية. 

أضــف إلــى ذلــك كــون أطبــاء الســجون بالأســاس ضبــاط متخصصــون، بعــد التخــرج مــن كليــة الطــب يلتحقــون بأكاديميــة الشــرطة، ويتــم 
تعيينهــم مــن قبــل وزارة الداخليــة، ومــن تبعــات إدراج الرعايــة الطبيــة فــي الســجون تحــت مظلــة وزارة الداخليــة هــي “ازدواجيــة الــولاء” 
للفريــق الطبــي العامــل، فمــن جهــة هــم ملزمــون بمهامهــم فــي معالجــة المرضــى وتحســين وضعهــم الصحــي وإن كانــوا لا يخضعــون 
للمظلــة المحاســبية لنقابــة الأطبــاء، ومــن جهــة أخــرى هــم تابعــون لقطــاع مصلحــة الســجون، وللترتيــب داخــل هيكلهــا، ممــا يؤثــر علــى 

أداء دورهم بالفاعلية المطلوبة، ويشكك في حيادهم.

وفــي ظــل غيــاب منظومــة رقابــة مســتقلة علــى مراكــز الإصلاح والتأهيــل، واســتمرار التعتيــم علــى الأوضــاع الداخليــة، يتحــول الإهمــال 
الطبي إلى "عقاب خفي" للسجناء. 

ــارة ســواء مــن  ــة مــن الســجون مــن أبســط الحقــوق مثــل الزي ــاة حيــن تحــرم أقســام كامل ــزداد الوضــع خطــرًا علــى السلامــة والحي وي
الأســرة أو الدفــاع ممــا يعــزل تلــك الأقســام تمامــا عــن العالــم الخارجــي مثلمــا حــدث ويحــدث فــي ســجن بــدر 3، حيــث قطــاع بأكملــه 

محروم من أبسط احتياجات الحياة والسلامة.

توثيق ورصد المفوضية المصرية للحقوق والحريات في الفترة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025

التوثيق:
وثقت المفوضية 12 حالة إهمال طبي لا زالت على قيد الحياة إضافة إلى 20 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي 

الإهمال الطبي

فــي الفتــرة مــن ســبتمبر 2024 إلــى ســبتمبر 2025 وثقــت المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات 12 حالــة إهمــال طبــي متعمــد فــي 
أماكن الاحتجاز  كالتالي:

-النوع الاجتماعي: 10 ذكور و2 من الإناث
-السن: تراوحت أعمار المحتجزين ما بين 26 و68 عامًا

-مــكان الاحتجــاز: عشــر محتجزيــن بمــا فيهــم ســيدتين كانتــا محتجزتيــن فــي ســجن فــي حيــن كان الباقيــان محتجزيــن فــي قســم شــرطة 
كالتالي



بحسب الحالة الصحية

سجن بدر 1
ــا، كان يعانــي مــن مشــاكل صحيــة عديــدة مــن بينهــا: التهــاب بالعظــام والغضــروف المفصلــي ومــرض  ذكــر يبلــغ مــن العمــر 68 عامً
جلــدي والتهــاب وتضخــم فــي البروســتاتا وكان يخضــع قبــل القبــض عليــه للمتابعــة الصحيــة لتحديــد الــعلاج اللازم، ولكــن القبــض عليــه 
حــال بينــه وبيــن تلقيــه الرعايــة الصحيــة المناســبة. وأخيــرا إصابتــه بمــرض الســكري الــذي يســتلزم رعايــة صحيــة وطبيــة خاصــة. وقالــت 
أســرته إنــه فقــد 20 كيلــو جرامًــا مــن وزنــه، وأن إدارة الســجن أحيانــا تمنعهــم مــن إمــداده بالأدويــة وغيرهــا مــن الضروريــات كالصابــون 

الطبي المناسب له مما يضطره معظم الوقت للاعتماد على نصائح الأطباء المحبوسين معه.

ــاب حــاد وضغــوط  ــي مــن اكتئ ــاط الصليبــي كمــا يعان ــدم وقطــع فــي الرب ــي مــن ارتفــاع ضغــط ال ــا، يعان ــغ مــن العمــر 55 عامً ذكــر يبل
نفســية جعلتــه يتنــاول دواء "مارتيمــاش" بصفــة دوريــة بنــاءً علــى توصيــة طبيــب الســجن، لكــن الــدواء لا يصــرف بانتظــام ويحجــب عنــه 

أحيانا كنوع من العقاب.

ذكــر، يعانــي قبــل القبــض عليــه مــن ســرطان الــدم وضعــف عــام فــي جهــاز المناعــة، ويحتــاج للخــروج للــعلاج بســبب تدهــور حالتــه 
الصحية لكن إدارة السجن ترفض كما أنه لا يتلقى أي علاج داخل السجن.

ذكــر، مصــاب بمــرض تســوس عظــام الأذن -منــذ طفولتــه- ويحتــاج لمتابعــة طبيــة دوريــة مســتمرة، وإلا أصيــب بالشــلل. وبســبب هــذا 
المــرض حــدث تمــزق تــام بغشــاء الأذن اليمنــى (طبلــة الأذن)، ســبق وأجــرى 3 عمليــات قبــل حبســه، منهــا عمليــة "تكحيــت" عظــام 
الأذن وترقيــع للغشــاء، و"حصــل لــه ارتشــاح فــي أذنــه اليســرى ممــا اســتدعى تركيــب أنبــوب تهويــة لوقايتهــا مــن العــدوى وهــو 
الأنبــوب الــذي أكــد طبيــب الســجن أنــه تحــرك مــن مكانــه لأنــه تســبب تمــزق فــي طبلــة الأذن اليســرى". وإدارة الســجن ترفــض التدخــل 

العلاجي

سجن العاشر من رمضان
ذكــر عمــره 37 عامــا، منــذ 2022، تمنعــه الســلطات مــن تلقــي الرعايــة الطبيــة المناســبة، رغــم تدهــور حالتــه الصحيــة، بمــا فــي ذلــك 
إصابتــه باعــتلال الأعصــاب الطرفيــة والتهــاب مفاصــل الركبــة، وآلام فــي الصــدر لــم يتــم تشــخيصها بعــد، بســبب حرمانــه مــن الوصــول 

للأطباء المختصين. كما تحرمه سلطات السجن من الحصول على الغذاء الكافي، مما أثر سلبًا على صحته.

ذكــر عمــره 27 عامــا، تعــرض فــي طفولتــه لحــادث تســبب فــي بتــر فــي أحــد الســاقين ويحتــاج إلــى طــرف صناعــي. وبعــد عــدة مطالبــات 
مــن محاميتــه وافقــت إدارة الســجن لكــن الطــرف الــذي أحضــره لــم يكــن مناســبًا مــن حيــث المقاســات. ومــا زالــت المحاميــة تقــدم 

الطلبات في النيابة والسجن ليتم أخذ المقاس المطلوب واستبدال الطرف الحالي الذي لا يتمكن من استخدامه.

ســيدة، 67 عامًــا، تــم تدويرهــا علــى ثلاث قضايــا رغــم قضائهــا محكوميتهــا بخمــس ســنوات. تُنقــل إلــى قاعــة المحكمــة فــي ســيارة 
ــرة احتجازهــا فــي ســجن القناطــر، ممــا  ــاء فت ــي مــن الإهمــال الطبــي، حيــث ســبق وأن أصيبــت بجلطــة فــي القلــب أثن إســعاف. تعان
اســتدعى نقلهــا إلــى مستشــفى القصــر العينــي وأثنــاء إحــدى جلســات محاكمتهــا، طلبــت إجــراء قســطرة ودعامــات فــي القلــب، بســبب 
حالتهــا الصحيــة، ولكــن لــم يتــم توفيــر الــعلاج اللازم. وســبق أن أصيبــت بتوقــف إحــدى الكليتيــن عــن العمــل وارتجــاع بالكليــة الأخــرى. 
ومــع نقلهــا إلــى ســجن العاشــر مــن رمضــان الجديــد، أكــدت أســرتها اســتمرار منــع دخــول الأدويــة أو تقديــم الــعلاج، ممــا يهــدد حالتهــا 

الصحية المتدهورة.

ســيدة عمرهــا 56 عامًــا، تعرضــت للحبــس بعــد نشــرها فيديــو تتحــدث فيــه عــن تعــرض نجلهــا المحبــوس للتعذيــب الجنســي. تعانــي مــن 
أمــراض مزمنــة، تشــمل: الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم، إضافــة إلــى أمــراض أخــرى تتطلــب متابعــة طبيــة منتظمــة. وتدهــورت حالتهــا 
الصحيــة بشــكل كبيــر أثنــاء فتــرة الاحتجــاز نتيجــة الإهمــال الطبــي حيــث لــم تحصــل علــى الــعلاج اللازم، ممــا أدى إلــى مضاعفــات 

خطيرة.



سجن برج العرب
ذكــر، 31 عامًــا، يعانــي مــن قــيء دمــوي وذلــك بعــد محاولــة انتحــار لــم تنجــح، التــي جــاءت بعــد أيــام مــن تغريبــه ونقلــه مــن محبســه 
ــه وإيداعــه بالحبــس الانفــرادي،  ــم التنكيــل ب ــرج العــرب بمحافظــة الإســكندرية، ومــن ث بســجن جمصــة شــديد الحراســة إلــى ســجن ب
وتدهــور حالتــه النفســية بشــكل خطيــر كاد أن يتســبب فــي محاولــة انتحــار أخــرى. لــم يعــرض علــى طبيــب متخصــص. تــم تدويــره علــى 

قضايا جديدة لتسع سنوات.

سجن المستقبل - الإسماعيلية
ذكــر، 26 عامًــا، أصيــب بحساســية فــي الصــدر أثــارت علامــات اســتفهام بســبب صغــر ســنة، وســاهمت ظــروف الاعتقــال غيــر الآدميــة 
فــي تفاقــم حالتــه الصحيــة. ورغــم محــاولات أســرته المســتمرة بتزويــده بالــعلاج المناســب، إلا أن إدارة ســجن "المســتقبل" رفضــت 

إدخال الأدوية وبخاخات التنفس، ليظل رهن التدوير والإخفاء القسري بأمر مباشر من ضابط الأمن الوطني.

قسم ثان العاشر من رمضان
ذكــر، تــم تدويــره 6 مــرات، يعانــي مــن إعاقــة بالقــدم الأيمــن، إضافــة إلــى مــرض مزمــن بالقــدم، يؤثــر بشــكل كبيــر علــى حركتــه، ويحتــاج 
لرعايــة خاصــة وإجــراء عمليــة جراحيــة عاجلــة حتــى لا تتفاقــم وتتدهــور حالتــه الصحيــة أكثــر مــن الآن. كمــا يعانــي مــن النخــر اللاوعائــي، 
وهــو مــرض يســبب مــوت أنســجة العظــم نتيجــة نقــص إمدادهــا بالــدم، ويُطلــق عليــه أيضًــا “النخــر العظمــي"، بجانــب أمــراض مزمنــة 

كالسكر والضغط وزيادة نشاط الغدة.

قسم أول الزقازيق
ذكر، 42 عاما، يعاني من آلام شديدة في الفقرات الثالثة والرابعة، ويحتاج إلى جلسات علاج طبيعي.

الوفيات نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

فــي الفتــرة مــن ســبتمبر 2024 إلــى ســبتمبر 2025 وثقــت المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات 48 حالــة وفــاة فــي مــكان الاحتجــاز، 
11 منها في عام 2024 و37 في عام 2025 موزعة كالتالي من حيث أسبابها:

وقد شملت الحالات المرضية التي حُرمت من العلاج وانتهت بالوفاة الحالات التالية:

أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم: لم تتلق العلاج•
جلطة في القدم تبعها جلطة في المخ: تأخر في النقل إلى المستشفى•
جلطة في القلب: تأخر في النقل للمستشفى•
إيدز: حرمان من العلاج•
أمراض الكبد: حرمان من العلاج•
أورام: التعنت في التدخل الجراحي والعلاج•
حمى: غياب تدخل طبي •
تليف في الرئة: حرمان من العلاج الدوائي والجراحي•
انسداد في الأمعاء: حرمان من الجراحة•
سرطان: حرمان من العلاج•
رعاية ما بعد الجراحة: إعادة المحتجز سريعًا إلى محبسه قبل إتمام فترة التعافي•



الكثيــر مــن هــذه الأمــراض، إن لــم يكــن كلهــا، كان يمكــن الوقايــة مــن الوفــاة إذا كان هنــاك اهتمــام كافِ بالحفــاظ علــى حيــاة 
المحتجزريــن. فلا يجــوز فــي القــرن الواحــد والعشــرين أن يتوفــى شــخص نتيجــة حرمانــه مــن علاج الســكري أو ارتفــاع ضغــط الــدم. 
ويعلــم الأطبــاء، حتــى الممارســين العمومييــن، أن فــي حــال حــدوث جلطــة فــي الســاق فهــي إنــذار بإمكانيــة انتقالهــا إلــى الرئــة ومــن 
ثــم الوفــاة ويجــب نقــل الشــخص المصــاب فــورًا إلــى المستشــفى التــي يفتــرض أنهــا متوفــرة- بحســب دعايــة الدولــة- ومثلهــا حــالات 

انسداد الأمعاء التي يمكن إنقاذها بتدخل أولي بسيط قبل البت إذا كانت تستدعي تدخلا جراحيا. 

نــود هنــا أيضــا أن نشــير إلــى أن الإهمــال الطبــي المتعمــد لا يعــود إلــى قلــة الإمكانيــات. فالدولــة أعلنــت وتتفاخــر بــأن ســجونها 
الجديــدة مجهــزة بأحــدث الأجهــزة العلاجيــة والتشــخيصية ويظــل مــن غيــر المفهــوم لمــاذا تتقاعــس إدارة الســجن عــن اســتخدام تلــك 
الإمكانيــات فــي حــالات احتيــاج المحتجزيــن لهــا، متجاهلــة آلام ومعانــاة المحتجزيــن. كان يمكــن إنقــاذ عــدد مــن هــؤلاء المحتجزيــن إذا 
توفــرت الإرادة السياســية لذلــك مــن خلال توفيــر رعايــة وتدخــل طبــي. لكــن القائميــن علــى أماكــن الاحتجــاز علــى الأرجــح لا يــرون فــي 

الحرمان من الحرية عقوبة كافية فضاعفوها بالحرمان من الصحة والحياة. 

هنــا نــود الإشــارة مــا كتبــه د/ محمــود نجيــب حســنى فــي شــرح قانــون العقوبــات القســم العــام  بشــأن هــذا التجاهــل، خاصــة إذا انتهــى 
الأمر بوفاة المحتجز، حيث اعتبره قتل بالامتناع.  فقد كتب: 

"وتتحقق جريمة القتل بالامتناع في حالتين:

الحالــة الأولــى: إذا كان الممتنــع ملتزمًــا بمقتضــى القانــون أو العقــد لصــون حيــاة المجنــي عليــه وامتنــع عــن ذلــك تتحقــق الجريمــة إذا 
كان الامتناع هو السبب المباشر في حدوث الوفاة..

الحالــة الثانيــة: إذا كان الامتنــاع مســبوقا بفعــل إيجابــي لا خلاف فــي الفقــه عــن مســألة الممتنــع فــي هــذه الحالــة عــن قتــل عمــدا إذا 
توافــر القصــد الجنائــي لأن الامتنــاع إذا جــاء بعــد فعــل الجانــي فــإن هــذا الفعــل وحــده الــذي يتحمــل عــبء النتيجــة ويكــون ســببا لهــا 
لأن الامتنــاع لا يكــون إلا تمكينــا للفعــل الإيجابــي مــن إنتــاج آثــار هــو اســتمراره علــى نحــو يــؤدي إلــى تحقيــق النتيجــة التــي يأمــل بالفعــل 
الإيجابــي تحقيقهــا. وقــد اســتقر الفقــه علــى: (تتحقــق جريمــة القتــل بالتــرك فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا الممتنــع ملتزمــا بصــون حيــاة 
المجنــي عليــه بمقتضــى العقــد أو القانــون ولــم يتدخــل بنيــة إحــداث الوفــاة)، حيــث يتــم تعريــف القتــل بالامتنــاع علــى أنــه (الامتنــاع هــو 
إحجــام الجانــي عــن اتيــان فعــل إيجابــي معيــن كان الشــارع ينتظــره منــه فــي ظــروف معينــة بشــرط أن يوجــد واجــب قانونــى يلــزم بهــذا 

الفعل وأن يكون في استطاعة الممتنع عنه إرادته)".

خلاصة وتوصيات

الإهمــال الطبــي فــي الســجون المصريــة ليــس مجــرد إخلال فــردي بواجــب مــا، بــل هــو مشــكلة هيكليــة تمــس حقــوق الإنســان 
الأساســية، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة والصحــة والكرامــة. إن تجاهــل أو تأخيــر تقديــم الرعايــة الطبيــة لا يقتصــر تأثيــره علــى صحــة 
الفــرد فحســب، بــل يمتــد إلــى الأســرة والمجتمــع ويقــوّض أســس العدالــة وســيادة القانــون. ولكــي يكــون هنــاك تغييــر جوهــري، يجــب 
أن يترافــق التوثيــق الدقيــق مــع ضغــط مجتمعــي وقضائــي إضافــة إلــى إرادة سياســية للإصلاح الحقيقــي، لا تغييــرات شــكلية. الحــق 

في الحياة والرعاية الصحية داخل السجون – ليس امتيازًا – بل التزام قانوني وإنساني لا يجوز المساومة عليه

الأسباب الجوهرية للإهمال الطبي في السجون المصرية

   •   غياب الشفافية والمراقبة من الجهات المستقلة، مما يُتيح الانتهاكات دون محاسبة.
   •   الاعتبارات الأمنية والسياسية: السجناء السياسيون غالبًا ما تُعتبر حالتهم أقل أولوية، وهناك تقارير تفيد بأن الرعاية     

         الصحية تُستخدم كأداة ضاغطة أو عقابية.
   •   القوانين واللوائح ضعيفة التطبيق، أو أن مطالب الإفراج الصحي وغيرها تُرفض أو تُأجل بلا مبرر كافٍ.



في ضوء ما سبق تتقدم المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالتوصيات التالية للسلطات المختصة:

1. إطلاق آليــة مراقبــة مســتقلة داخــل الســجون، تشــمل ممثليــن عــن مؤسســات حقــوق الإنســان، المنظمــات الدوليــة، والمجتمــع 
المدني، لزيارات مفاجئة وتوثيق الأوضاع الصحية.

2. تعزيــز البُنــى التحتيــة الصحيــة داخــل الســجون: توفيــر أطبــاء متخصصيــن يخضعــون لمســألة نقابــة الأطبــاء، وتجهيــزات طبيــة كافيــة، 
مخازن للأدوية، وحدات عزل للأمراض المعدية.

3. إجــراءات قانونيــة لضمــان الإفــراج الصحــي لمــن يعانــون أمراضًــا مزمنــة أو حــالات تســتدعي رعايــة طبيــة عاجلــة، دون الانتظــار لحيــن 
تدهور الوضع.

4. تدريب الأطباء العاملين في السجون على حقوق الإنسان، الرعاية الصحية، الإسعافات، والتشخيص المبكر للأمراض.

5. تحســين التعــاون بيــن وزارة الداخليــة ووزارة الصحــة والســكان لتيســير التحويــل إلــى مستشــفيات خــارج الســجن عنــد الحاجــة، وضمــان 
وجود مواصلات وأمن كافين أثناء النقل.

6. مراجعــة التشــريعات واللوائــح ذات الصلــة للتأكــد مــن أنهــا تنــص علــى عقوبــات واضحــة علــى مــن يتســبب فــي الإهمــال الطبــي، 
وتطبيقها بعدل وشفافية.

7. تمكيــن المحتجزيــن وذويهــم مــن تقديــم شــكاوى طبيــة مــن دون خــوف مــن الانتقــام، وضمــان اســتجابة ســريعة مــن النيابــة العامــة 
والمؤسسات الرقابية.


